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  لـــھ العمـــیة التي تواجـات الاقتصادـالعقب
  )   ٢٠٠٣ما بعد  فترة(    التنموي في العراق 

   دراسة تحلیلیة
  * حسنمحمد عبد صالح .د

  المستخلص
ً تدنی 2003شھدت فترة ما بعد  ً واضح ا ً وملموس ا تزایcدت الاخcتلالات الھیكلیcة  إذفي مستویات التنمیة فcي العcراق،  ا

قي وانعكست على متغیراتھ في كافة المجالات، وبسبب عدم وجود تخطcیط واضcح ومcدروس مcن قبcل في الاقتصاد العرا
الجھات المسؤولة عن القرارات المركزیة وضعف الرقابة الداخلیة في مؤسسات ودوائر الدولة، فقد ظھcرت الكثیcر مcن 

بة، فالبطالة والتضخم أصبحا ملازمین المشاكل والعقبات التي أصبحت حلولھا وسبل معالجتھا یشوبھا الكثیر من الصعو
للاقتصاد العراقي وھما في تزاید ما دامت السیاسات الاقتصادیة غیر واضحة المعالم متشعبة في الاتجاھcات ولا یختلcف 
الحال لمشكلتي الفساد المالي والإداري والمدیونیة الخارجیة اللتین ارھقتا كاھل الاقتصاد العراقي منذ عقدین منصرمین 

  .زالتا حتى الوقت الحالي وربما سترھقھ للفترة المقبلة ما لم تضع الدولة حدوداً لذلك  ولا
وھكذا فأن بقاء الحال على ما ھو علیھ كفیل ببقاء الاقتصاد العراقي تابعاً للاقتصادات الأخرى وھذا یشكل عائقاً ومعوقاً 

  .كبیراً أمام العمل التنموي في العراق 
Abstract: 
Following the events of 2003, economic development in Iraq witnessed remarkable deterioraاon in its levels, 
causing structural imbalances to be wider in scope. These trends were caused mainly by  the lack of  distinctive 
and thorough planning by the central authorities , and  to the weakness of government  surveillance .As a 
consequence , many problems and difficulties emerged and imposed  serious challenges  to economic 
performance as a whole for the foreseeable future , such as the duality of inflation and Unemployment , 
government corruption , and external debt problems. The ongoing situation will result in maintaining 
economic dependency   , which in its turn will persist to impose an obstacle to development efforts in Iraq. 

  المقدمة 
صادي بشكل خاص أحد أبرز العوامل المؤثرة في عملیة التنمیة، یمثل الاستقرار بشكل عام والاقت

فكل دولة في عالمنا لم تحظ بمستویات عالیة في التنمیة إلا وكانت مؤشرات الاستقرار الاقتصادي 
فیھا عالیة وھذه المؤشرات غالباً ما نجدھا في الدول المتقدمة، اما الدول النامیة التي تعاني 

من التبعیة الاقتصادیة لدول العالم، فما زالت تحث خطاھا في سبیل الوصول  اقتصادیاتھا في الغالب
  . إلى مراحل متقدمة من التنمیة 

وبقدر تعلق الأمcر بcالعراق الcذي یعتبcر أحcد ھcذه الcدول فcان الحcروب والكcوارث قcد اخcذت مcن    
ثمcان سcنوات مcع إیcران مشواره الشيء الكثیر، فالاختلالات الھیكلیة التي أصابت اقتصاده منذ حرب ال

قد تركت أثارھا في المراحل اللاحقة وخصوصاً مرحلة الحصcار الاقتصcادي التcي اسcتنزفت الكثیcر مcن 
  .الموارد الاقتصادیة واتضح تأثیرھا بشكل واضح على جمیع فئات المجتمع العراقي 

  
  مركز الدراسات القانونیة والسیاسیة/جامعة النھرین*  
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، تccدنت وحلفائھccاشccھدت احccتلال العccراق مccن قبccل الولایccات المتحccدة التccي  2003وفccي فتccرة 
بشcكل تcام الاقتصcادیة إلcى أدنcى مسcتویاتھا بسcبب توقcف المشcاریع الاقتصcادیة  مؤشرات التنمیcة

تقریبccاً وتسccریح أعccداد كبیccرة مccن العccاملین فccي أجھccزة الدولccة مccن العسccكریین والمccدنیین وھجccرة 
بسبب تردي الأوضاع الأمنیة وسیطرة الملیشcیات المسcلحة علcى الكثیر من الكفاءات نحو الخارج 

لcة وافتقcادھم إلcى ر الدورة مؤسسات ودوائالشارع العراقي إلى جانب عدم كفاءة القائمین على إدا
قیادة وتولي زمام الأمور مما نتج عcن ذلcك مشcاكل وأزمcات اقتصcادیة عcززت الخبرات والقدرات ل

فاسcتمر  ي الاقتصاد العراقي وأصبحت من معوقات العمل التنموي،من جمیع الاختلالات الھیكلیة ف
ظھcرت البطالcة التcي تزایcدت الاقتصاد بتبعیتcھ نحcو الخcارج واخcتلال فcي بنیcة الانفcاق العcام، كمcا 

نسبھا بشكل كبیر والتي تركت أثcاراً اجتماعیcة تمثلcت بالسcرقة وانتشcار الجریمcة وانضcمام اغلcب 
د مالیcة وسcد متطلبcات الحصول علcى مcوار ارجین عن القانون من أجللعمل مع الخالعاطلین عن ا

ً  تزایدتو المعیشة، حدة التضخم الذي بدد من القیمة الحقیقیة للعملة المحلیة وحمل المواطن  أیضا
العراقي إعباء اضافیة لتحسین دخلھ الحقیقcي إلcى جانcب مشcكلة الفسcاد بأشcكالھ المعروفcة والتcي 

ت وزیادة التفاوت فcي دخcول المcواطنین كمcا تزایcدت المدیونیcة الخارجیcة ساھمت في تبدید الثروا
تحت  للعراق جراء تخصیص أموال طائلة في صفقات وھمیة لیس لھا أي أساي على أرض الواقع

قcccدور الدولcccة الإیفcccاء وبالتcccالي تكبیcccل الخزینcccة العامcccة لcccدیون كبیcccرة لcccیس بم ،الأعمcccار ذریعcccة
وھذا ما جعل المؤشرات مستویات الفقر بین أفراد المجتمع العراقي،  إضافة إلى تزاید، بالتزاماتھا

المذكورة من أھم العقبات الاقتصادیة التي أصبحت تواجھ خطط وبرامج العمل التنموي في العراق 
ممccا یسccتلزم مccن الحكومccة الحالیccة أو التccي سccیتم انتخابھccا أن تccدرك خطccورة الواقccع الاقتصccادي 

ccھ العccر بccذي یمccدني الccذه المتccم ھccن حجccد مccاً للحccاً بالغccوع اھتمامccذا الموضccلاء ھccرورة إیccراق وض
    .الخطورة وتلافي أثارھا المستقبلیة على الاقتصاد العراقي 

  

  

  :  فرضیة الدراسة
إن العراق لدیھ الإمكانیات الكافیة للسیر في ((تنطلق الدراسة من فرضیة مفادھا            

إلا أن ھناك جملة عقبات تحد من فاعلیة تلك الإمكانیات نمیة،الخطوات اللازمة لتعزیز عملیة الت
یستلزم تظافر الجھود والاستفادة من الثروات الموجودة واستغلالھا بشكل أمثل مع توفر  مما

السیاسات الاقتصادیة المبنیة على منھجیة عملیة وتخطیط متوازن بین الإمكانیات والقدرات 
  . ))البشریة وبما یخدم عملیة التنمیة

  

  :  الدراسة مشكلة
وعملیة التنمیة، فما یلحق  الاقتصادیة  إن ھنالك علاقة تبادلیة ومؤثرة بین البیئة((         

ضرراً باحدھما ینعكس في التأثیر على الأخر، والبیئة الاقتصادیة في العراق تأثرت بكثیر من 
ت ھیكلیة تركت اثارھا بشكل ، والتي نجم عنھا اختلالا2003المتغیرات خاصة بعد احتلالھ عام 

في  واضح في البنیة التحتیة ونتج عنھا أیضاً مشاكل اقتصادیة أصبحت معوقاً أمام العمل التنموي
 المتعلقة باستمراریة احادیة الاقتصاد العراقي وتبعیتھ نحو الخارج إضافة إلى البطالة العراق

على أفراد  بأعبائھاالخ وألقت .. . ومستویات الفقر  والتضخم والفساد والمدیونیة الخارجیة
  )) .المجتمع وخاصة ذوي الدخول المحدودة

  

  : ھدف الدراسة
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بشكل كبیر بعد احتلال العراق عام  مقتت الاقتصادیة التي تعالعقبا أبرزتوضیح وتحلیل         
 لازمة للحد من تفاقمفي عملیة التنمیة في العراق وإمكانیة وضع الحلول الھا ، وتأثیر2003

  . أثارھا على الاقتصاد العراقي
  

  العقبات الاقتصادیة للتنمیة 
صعوبة في إیجاد تفسیر إلى عدم المساواة بین مستویات التنمیة في دول العالم من خلال  ھنالك

التنمیة ھبات الموارد الاقتصادیة، وھذه الفجوة التنمویة في الوقت الحالي قد برزت من خلال 
، والتي تعتبر ھباتھا من الموارد الخاصة بھا إلى جانب )١(العالم  الصناعیة لبعض المناطق في

 ً ة، التي تعتبر بمثابة عقبات في طریق التنمی) بضمنھا العراق(خصائص البلدان المتخلفة اقتصادیا
قتصر تحلیلنا على العقبات الاقتصادیة التي تعتبر من أھم ھذه العقبات فرغم تعدد العقبات إلا أننا سن

   .الحالي والمتمثلة  بالبطالة، التضخم، الفساد، المدیونیة الخارجیة  في الوقت
  

  ادـــعقبة أحادیة الاقتص/ أولاً 
  واختلال بنیة الانفاق العام         

تبعیتھا نحو الخارج وما یعزز بتمتاز اقتصادیات الدول العربیة بشكل عام والعراق بشكل خاص 
لب ھذه الدول على سلعة واحدة في تعزیز دخلھا القومي، فالنفط من ھذه التبعیة الاقتصادیة اعتماد أغ

تشیر إلى  العراق ولیس ھنالك ملامح في الأفقیشكل المصدر الأكبر من مصادر الدخل القومي في 
إمكانیة التحول نحو تنویع مصادر الدخل بسبب عدم وجود الرغبة الحقیقیة للخروج بالعراق من 

  . الواقع الحالي الذي یعیش فیھ
وتمتاز صناعة النفط العراقیة بضخامة الاحتیاطي وقرب النفط من سطح الأرض وأنخفاض تكلفة 
إنتاج البرمیل مع غیاب مخاطر الاكتشاف النفطیة، وتشكل ھذه الخصائص عوامل جذب أمام الشركات 

تویات مجال الانفاق على تطویر الصناعات النفطیة، ویلاحظ إن إنتاج النفط قد بلغ مس النفطیة في
تذبذب الإنتاج النفطي بین  ٢٠٠٣وبعد نیسان  ٢٠٠١ملیون برمیل عام  ٢.٦عالیة حیث وصل إلى 

ً بین عامي نیسان  ١.٩ـ  ١.٥ ملیون  ١.٤والصادرات منھا  ٢٠٠٥ـ  ٢٠٠٣ملیون برمیل یومیا
لمشاریع ، نتیجة العملیات الإرھابیة وانعدام الاستقرار الأمني وتوقف أغلب ا)٢(برمیل للمدة ذاتھا 

  .الصناعیة 
إن النھوض بالقطاع النفطي والوصول إلى مستوى إنتاجي یحقق الأھداف المرجوة یتطلب 

ملیار دولار ولمدة خمس سنوات،  ٢٠تخصیص مبالغ طائلة لتطویر القطاع النفطي لتصل إلى 
نجد إنھا  ٢٠٠٦ـ  ٢٠٠٥وبالرجوع إلى التخصیصات الاستثماریة في الموازنة العامة للدولة للسنتین 

ملیار دولار للسنتین  ١٠٨،  ١٦٠ملیار دینار على التوالي ولم ینفق منھا سوى  ٦٣٢و  ٤٥٠بلغت 
  . )٣(المذكورتین 

وھذا یدل على إن الحكومات المتوالیة لحد الأن لم تستخدم المورد النفطي بشكل عقلاني وتكریس 
لقاء ظلالھا على الواقع الاجتماعي موارده المالیة في بناء الاقتصاد وإرساء البنى التحتیة وإ

للمواطنین، بل على العكس من ذلك أصبح ھذا المورد أداة لتعمیق الصراعات الأقلیمیة والدولیة 
  .وخلق الأزمات    السیاسیة 

 ،إن الریع النفطي محكوم بآثار ترتبط بطبیعة الدولة والكیفیة اللازمة لاستخدام موارد النفط
لتنمیة لا تكمن في الموارد المالیة الناجمة عن تصدیر النفط وإنما في القول إن مشكلة ا ویمكن

                                                           
  . 151ـ ص 2007یة الاقتصادیة ـ دار وائل للطبعة والنشر ـ الطبعة الأولى ـ عمان ـ محمد مدحت القریشي ـ التنم.د) ١(
  . ٥٨٦، ص٢٠٠٦ـ   ٢٠٠٥الجھاز المركزي للإحصاء وتكنولوجیا المعلومات ـ المجموعة الإحصائیة السنویة ) ٢(

  . ٥٨٧، المصدر السابق، ص...الجھاز المركزي للإحصاء ) ٣(
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الاستخدام اللاعقلاني للریع النفطي، فالاقتصاد العراقي یعاني من اختلال في بنیة الانفاق العام 
حیث إن الخزینة العامة للدولة توزع بشكل لا عقلاني في أبواب الموازنة، حیث تحصل النفقات 

ساحة واسعة من ھذه التخصیصات في الوقت الذي یتطب الأمر التصرف بالعوائد مالتشغیلیة على 
المتأتیة من تصدیر النفط في مجالات تخدم تحقیق التنمیة بمستویات متباینة وتوزیع عادل 

تبعیة واحادیة الاقتصاد تظھر بشكل واضح سلبیات ناجمة عن لثمارھا، وعلى ھذا الأساس 
ا معروف إن القطاع النفطي یعتمد على أنماط معلى معالجة أزماتھ فكالعراقي في الحد من قدرتھ 

بإنھا كثیفة رأس المال وإن إعادة تأھیل القطاع النفطي وارتفاع مستویات الإنتاج  تمتازإنتاج 
والتصدیر قد توفر موارد مالیة إضافیة لخزینة الدولة، ولكن ھذه الموارد لن تحل مشكلة البطالة 

إذا ما ترجمت ھذه الموارد الإضافیة في میزانیة الدولة نحو توسیع القطاع  بل قد تعقد الأمور
الحكومي غیر الإنتاجي وزیادة البطالة المقنعة في دوائر الدولة ومؤسساتھا وتوسع في القطاع 

  .العام الإنتاجي غیر الكفوء والمعتمد على إعانات الدولة 
ئم لضمان یمكن الاعتماد علیھا بشكل داة لا إضافة إلى ذلك، إن الثروة النفطیة ھي ناضب

ناھیك عن التقلبات الحادة في الأزمة المالیة العالمیة التي ضربت  ،مستقبل الأجیال القادمة
  .یل على أثر ھذه التقلبات وذلك دلولا یزال یعاني من أثارھا  ٢٠٠٨ / ٩/ ١٦ الاقتصاد العالمي في

ة الاقتصادیة  للعودة باعتماد من ھنا، أصبحت ھنالك ضرورة أمام واضعي السیاس
استراتیجیة للتنمیة تتكفل بتمویل القطاع النفطي من قطاع مھیمن وكمصدر أولي للعوائد المالیة 

القطاعي اللازم لتحقیق  التشابك إلى قطاع منتج للثروات ومرتكز أساسي لقیام صناعات تؤمن
   .عمل تنموي حقیقي 

  

  التضخم عقبة /ثانیاً 
عراقي مشكلة كبیرة من المشاكل الاقتصادیة التي تتعلق بالتضخم، فمنذ أن بدأت شھد الاقتصاد ال

الحروب تأخذ مداھا، وقع على عاتق السیاسة الاقتصادیة وضع الحلول والمعالجات لانتشال الاقتصاد 
من الواقع المتدھور، غیر أن أغلب ھذه المعالجات لم تكن موفقة في تصحیح مسار الاقتصاد بالشكل 

لوب بل انعكست أغلبھا في تزاید مستویات الاسعار في السوق المحلیة مما أدى إلى ظھور أثار المط
  : تضخمیة یمكن ذكر أھمھا بالأتي 

ـ أدى ارتفاع الأسعار في الداخل إلى انخفاض قیمة العملة المحلیة مع استمرار الدولة بإصدار 
رات الوطنیة مقابل اثمان السلع العالمیة ومن وارتفاع اثمان الصاد) الإصدار النقدي(الأوراق النقدیة 

  .ثم انخفاض الطلب علیھا وارتفاع نفقة التنمیة الاقتصادیة واضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني 
  

  .ـ انخفاض الصادرات أدى إلى انخفاض حصیلة الخزینة العامة من العملات الأجنبیة 
  .ـ أدى التضخم إلى عدم ضبط الاستیراد 

  .إلى إضعاف قیمة المدخرات المتراكمة وانخفاض مساھمتھا في التنمیة ـ أدى التضخم 
ـ أدى التضخم إلى الأضرار بالطبقات ذات الدخول المحدودة وعمق من حدة التفاوت بین دخول 

  .فئات المجتمع 
  

نتیجة للاختلالات الھیكلیة التي اصابت  2003إن نسب التضخم قد تزایدت بشكل كبیر بعد 
الاحتلال وما نجم عنھ من جانب وقیام الكثیرین من المسؤولین الذین لا یتمتعون  الاقتصاد بفعل

بالكفاءة والقدرة على إدارة الوزارات والمؤسسات من جانب أخر، والتحكم بالقرارات المركزیة وھذا 
انعكس بشكل كبیر في المساھمة بأحداث الأزمات ذات الطابع الاقتصادي التي عززت من حدة الفساد 

 بدأأجھزة الدولة، وأثرت كثیراً في تزاید موجات التضخم، والملاحظ إن الارتفاع في الأسعار  في
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تدریجیاً مع حدوث أزمة المنتجات النفطیة ثم انتقل لیصیب قطاع النقل والمواصلات ثم اشتدت الأزمة 
تیار الكھربائي لتمس حیاة المواطن مع اشتداد أزمة الطاقة الكھربائیة والانقطاعات المستمرة في ال

الذي حمل المواطن اعباء كبیرة نتیجة الطلب المتزاید على مادة البنزین لتشغیل المولدات الكھربائیة 
التي أصبحت البدیل عن التیار الكھربائي المجھز من قبل الدولة مما ساھم ذلك في تدني مستویات 

حت ھناك فئات تتمتع بمستویات المعیشة وتفاوت كبیر في مستویات الأجور بین فئات المجتمع فأصب
عالیة من الرفاھیة وھي الفئات القریبة من مركز القرار وأصحاب المسؤولیات الإداریة العلیا في 
الدولة، وكذلك المستفیدین من حدوث الأزمات وفئات آخرى تستلم أجوراً تكاد لا تكفي لسد متطلبات 

یعكس ) ١(دمات في السوق المحلیة، والجدول المعیشة في ظل الارتفاع الكبیر في أسعار السلع والخ
ً الوقود والإضاءة التي تغیرت أسعارھا 2003مدى التغیر الكبیر في حركة الأسعار منذ  ، وخصوصا

بحدود العشرین ضعفاً، إن بیانات الجدول المذكور تشیر إلى إن الفرد الذي كان یحتاج إلى إنفاق 
ألف دینار عام ) 248(نة، أصبح یحتاج إلى إنفاق للحصول على سلعة معی 1993دینار عام ) 100(

ضعفاًَ◌ وھذا یشیر إلى تآكل القیمة الحقیقیة ) 248(للحصول على نفس السلعة أي بفارق  2008
   )١(: للنقود وانعكاس ذلك على 

  

حیث إن فقدان ثقة الفرد بقیمة العملة المحلیة یؤدي إلى قیامھ : تدني في نوعیة السلع  .١
السلع والخدمات وھذا ما یدفع المنتجین إلى عدم الاھتمام بنوعیة السلعة  بزیادة طلبھ على

 .طالما إن ھناك طلباً كبیراً علیھ وعدم توافر البدائل الملاءمة 
 .زیادة التفاوت بین الدخول وتدني مستویات المعیشة  .٢

  

ة الحاصلة في ورغم قیام الدولة بخلق زیادات في رواتب الموظفین العاملین لدیھا لتغطیة الزیاد
الأسعار لكن النقص الكبیر في الخدمات الضروریة وتوسع حالات الفساد في الجھاز الإداري وتحمل 
الفرد تكالیف أغلب ھذه الخدمات قد بدد نسبة كبیرة من ھذه الزیادات، بل الأسوأ من ذلك تضرر 

اع في الأسعار الناجم عن الفئات العاطلة عن العمل جراء ھذه الزیادات لأن ھؤلاء قد تحملوا الارتف
  .تعمیق الفجوة بین فئات المجتمع  ھذه الزیادات دون أن یصیبھم أیة دخول إضافیة وبالتالي

  )١(الجدول 
  ) 2008ـ  2003(الرقم القیاسي للأسعار خلال الفترة 

100 = 1993                                                                                
المواد   السنة

  الغذائیة 
النقل   الوقود والإضاءة 

  والمواصلات
  الرقیم القیاسي العام 

2003 4178.8 4901.5 6285.6 6943.5 
2004 4544.2 32226.5 7096.7  8815.6 
2005 5558.1 64161.4 10903.7 12073.8 
2006 7217.5 183515.3 24996 18500.8 
2007 8220.4 314864.1 32325.7 24205.5 
2008 9119.9 247454.9 31895.8 24851.2  

  .وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي ـ الجھاز المركزي للإحصاء ـ شعبة الأرقام القیاسیة / المصدر     
  

من ھنا تأتي ضرورة إیجاد السبل الكفیلة لمواجھة الزیادات في الأسعار، ولیس أمام صانعي 
من حلول سوى أن تسلك الخیارات الاقتصادیة التي تتلاءم  القرار وراسمي السیاسة الاقتصادیة

وطبیعة المجتمع والاقتصاد المحلیین وھذه الخیارات یجب أن تصنع في صمیم الاقتصاد العراقي بعیداً 

                                                           
خم في الاقتصاد العراقي ـ الأسباب ـ الأثار ـ المعالجات ـ بحث مقدم إلى مركز الدراسات القانونیة والسیاسیة ـ جامعة محمد عبد صالح ـ التض.د) ١(

  . 9ـ ص 2006النھرین ـ 
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عن مصالح المؤسسات الاقتصادیة الدولیة وبما ینسجم مع طبیعة التحول الاقتصادي في العراق وھذا 
حریك ماكنة الإنتاج العراقیة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص والتي لا یتحقق إلا من خلال ت

تعاني من توقف تام نتیجة لاجتیاح السوق المحلیة من قبل البضائع الأجنبیة بشكل واسع ولابد من 
وضع خطط عاجلة وسریعة للنھوض بواقع القطاع الزراعي الذي یعاني من أھمال كبیر وتوقف الدعم 

مع ضرورة النھوض بواقع الصناعة العراقیة من خلال التحدیث التكنولوجي لتخفیض المحلي للإنتاج 
تكالیف الوحدات المنتجة واستمرار إنتاج المصانع والمشاریع الاقتصادیة وزیادة قدرتھا لاستیعاب 

وأخیراً لابد من مواجھة الفساد بكل اشكالھ كي تعید الثقة بالاقتصاد  الأعداد العاطلة عن العمل،
  .الإنتاج العراقي وزیادة حالة التفاؤل التي یفترض أن تسود في عملیة إعادة البناء والأعمار وب

من خلال تلك الخطوات یمكن القول إن عملیة تحقیق الھدف الذي نسعى إلیھ والمتمثل بزیادة 
الدخل الحقیقي ولیس الدخل النقدي ھي عملیة ممكنة وعلى مخططي السیاسة المالیة والسیاسة 

نقدیة السعي لتحقیق ذلك الھدف وحمایة الاقتصاد العراقي من التقلبات والاختلالات الھیكلیة التي ال
  .یتعرض لھا في ھذه الظروف الإستثنائیة والتي تعرقل العمل التنموي فیھ 

  

  المدیونیة الخارجیة    عقبة /اً ثالث
ت التي یواجھھا الاقتصاد كانت ولا تزال معضلة الدیون العراقیة الخارجیة من أخطر المعضلا

العراقي بعد معضلة الوضع الأمني في المرحلة الحالیة، فضلاً عن كونھا معضلة اقتصادیة وسیاسیة 
ً على الاقتصاد العراقي ومعرقلاً لجھود إعمار العراق وإصلاح ما دمرتھ الحروب، وقد  شكلت عبئا

من حجم %) 800ـ 700(وبحدود  من إجمالي الناتج المحلي%) 400(شكلت ھذه الدیون ما نسبتھ 
، وتنقسم المدیونیة الخارجیة )١(التصدیر العراقي، حیث اعتبر العراق من أكثر الدول المثقلة بالدیون 

  : للعراق إلى قسمین 
تتحملھ سیاسات النظام السابق والتي تمت استدانتھ من دول وشركات وھیئات دولیة مختلفة : الأول 

  .لتمویل الحرب مع إیران 
لتعویض الدول والشركات والأفراد  1991فرض على العراق من قبل الأمم المتحدة عام : الثاني و

من مبیعات النفط العراقي لدفع %) 30(المتضررین من سلوك النظام السابق وتقرر أن تستقطع 
  .) ٢(التعویضات التي تقررھا اللجنة 

مختلفة لحجم المدیونیة الخارجیة وتتفاوت تقدیرات الھیئات والمؤسسات الدولیة والمحلیة ال
للعراق، فلیس ھنالك حتى الآن اتفاق على إجمالي رقم الدین الخارجي، فالأمم المتحدة تقدرھا بحوالي 

ملیار دولار والبنك الدولي  *) 120(ملیار دولار، والولایات المتحدة تقدرھا بحوالي  *) 137(
 *) 146(دولار، والبنك المركزي العراقي یقدرھا بـ  ملیار *) 127(وصندوق النقد الدولي یقدرانھا بـ 

ملیار دولار، كذلك تضاربت التقدیرات في ما یتعلق بتوزیع ھذه الدیون على الدول الدائنة داخل نادي 
ملیار * ) 39.9(بحدود ) دولة 19(باریس وخارجھ، فبعض التقدیرات تشیر إلى أن دیون نادي باریس 

ملیار * ) 40(نحو ) السعودیة، الكویت، قطر، الإمارات(یة لدول الخلیج دولار مع الفوائد ودیون عرب
ملیار دولار مع الفوائد ) 15(نحو ) دولار، ودیون لروسیا، صربیا، بلغاریا، رومانیا، بولندا، سلوفاكیا

ملیار دولار تعویضات لحرب الخلیج الثانیة، ) 53(ودیون لدول وشركات تجاریة إضافة إلى نحو 
ملیار دولار قبل شطب عدد من الدول في نادي باریس  *) 199(و الدین الخارجي على وبذلك یرب

                                                           
ـ  ٢٠٠٨بحاث ـ زیاد عربیة ـ المدیونیة الخارجیة العراقیة أحد معوقات إعادة الأعمار ـ مجلة آراء ـ العدد الرابع والاربعون ـ مركز الخلیج للأ) ١(

  . 70ص
  . 209خضیر عباس النداوي ـ مصدر سابق ـ ص) ٢(
  . 71زیاد عربیة ـ مصدر سابق ـ ص  *
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من دیونھا وھو مبلغ ضخم یعجز العراق عن الوفاء بھ في ظل الظروف %) 80(ودول أخرى نحو 
  .والأزمات التي یعیشھا في الوقت الحالي 

حیث تضمنھا  2003ریكي للعراق بعد الاحتلال الأم اإن مشكلة الدیون العراقیة قد بدأ الحدیث عنھ
ً حقیقیاً لجھود إعادة ) 1483،1546(قرار مجلس الأمن  كون ھذه المدیونیة الضخمة تشكل عائقا

الأعمار وانعاش الاقتصاد المنھار واستعادة الأمن والبناء الدیمقراطي في العراق، وتلت ذلك ممارسة 
لعراق وخاصة دول نادي باریس لإلغاء أو شطب الولایات المتحدة ضغوطاً على غالبیة الدول الدائنة ل

من دیونھا على العراق لتمكینھ من استعادة عافیتھ الاقتصادیة %) 90ـ  75(نسبة تتراوح بین 
بول (والأمنیة، ونشطت إدارة الاحتلال الأمیركي آنذاك حیث طالب الحاكم المدني لسلطة الإئتلاف 

غاء دیون العراق والتعویضات المستحقة لھا لدى كلاً من السعودیة والكویت بشطب وإل) برایمر
العراق إلا أن جھوده باءت بالفشل ثم قام بعد ذلك الرئیس الأمیركي جورج بوش بتعیین وزیر 
ً بالتفاوض مع الدول الدائنة للعراق  ً لھ مكلفا ً خاصا الخارجیة الأمیركي الأسبق جیمس بیكر مبعوثا

عراق وكذلك نشط مجلس الحكم الانتقالي والحكومات وصولاً إلى تسویات مالیة تخفض دیون ال
العراقیة المتعاقبة في نفس المساعي من خلال جولات قام بھا وزراء طالبوا اعفاء العراق من جزء 
كبیر من دیونھ أسوة بألمانیا التي ألغیت دیونھا بعد الحرب العالمیة الثانیة وشطب دیون راوندا عام 

، 2001عام %) 75(ریطاني وكذلك الأرجنتین التي أعفیت من من قبل مجلس العموم الب 1988
من دیونھا ویوغسلافیا التي حصلت على اعفاء ثلثي دیونھا %) 65(ومصر التي حصلت على إعفاء 

بعد الإطاحة بنظام بسلوبودان میلو سوفیتش كونھا قدمت لاعتبارات سیاسیة ولأغراض عسكریة 
  . )١(لاعتبارات إنسانیة والانفاق على برامج التسلیح ولم تقدم 

لقد أسفرت ضغوط الولایات المتحدة على دول نادي باریس التي ربطت مشاركة دول النادي 
وغیرھا من الدول الدائنة بعقود إعادة أعمار العراق وإعادة تأھیل القطاع النفطي بخفض دیونھا على 

من دیون %) 80ـ 70(      العراق من الحصول على موافقات وتعھدات مبدئیة لشطب ما نسبتھ 
النادي على العراق بعد المرونة التي ابدتھا كل من فرنسا وألمانیا بعد أن كانتا تربطان إعادة الجدولة 
وتخفیض الدین وتوقیع أي اتفاق مع العراق باستعادتھ لاستقلالھ وسیادتھ وتمتعھ بكیان الدولة 

  .بعقود إعادة الأعمار ) الصینروسیا و(المستقلة وإشراكھما والدول التي عارضت الحرب 
مع نادي باریس إلى تخفیض دیون الدول الدائنة من أعضاء النادي  2004لقد توصل العراق عام 

ملیار دولار وفق ضوابط وإجراءات مشروطة حددت ) 40(من مجموع الدیون البالغة %) 80(بنسبة 
  : بالأتي 

  

 .عار مع میزان الأسعار في دول الجوار إعادة النظر بأسعار المشتقات النفطیة لموازنة الأس .١
 .رفع الدعم عن البطاقة التموینیة واستبدالھا بتعویض نقدي  .٢
 .التوجھ نحو خصخصة شركات القطاع العام  .٣

  

ً تكون على مراحل حسب نصوص الاتفاق حیث تكون نسبة  إن نسب التخفیض المذكورة آنفا
رى حال توقیع العراق، ترتیبات المساندة مع أخ%) 30(من الدین الكلي عند توقیع الاتفاق و%) 30(

من الدین حال تقدیم صندوق النقد الدولي تقریراً یؤكد %) 20(و 2005صندوق النقد الدولي عام 
وبذلك تكون  2008اتمام العراق التزاماتھ بموجب بنود اتفاقیة ترتیبات المساندة بموعد أقصاه 

ویتوجب على العراق تسدید  2008أوائل عام %) 80(مدیونیة العراق لدول النادي قد خفضت بنسبة 
ً من تاریخ ) 23(ملیار دولار، ویكون التسدید على مدى  8من الدین المتبقي أي نحو %) 20( عاما

2011 .  
                                                           

  . 71زیاد عربیة ـ مصدر سابق ـ ص) ١(



 ٢٠١٠/والعشرون  السابع العدد– الثامنةالسنة /Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  
  

 

 

 (61)

وخارج دول نادي باریس قامت دول أخرى بإعفاء العراق من دیونھ بشكل كامل كالصین وقبرص 
ملیار دولار ) 30(من المدیونیة البالغة %) 80( إعفائھبواسترالیا ووعدت كل من قطر والسعودیة 

ملیار ) 16(وفیما یتعلق بالكویت فقد رفض برلمانھا شطب أو تخفیض دیونھا على العراق البالغة 
ً قد حصل  دولار أو التعویضات التي أقرتھا لجنة التعویضات الأممیة للكویت، ویبدو أن ھنالك اتفاقا

  .یتي في عملیات البناء والإعمار المتوقع تنفیذھا في العراق مؤخراً باستثمار الدین الكو
وفي ما یتعلق بالدیون التجاریة فقد تمكن العراق من عقد صفقة مع كبار دائني العراق من 

وقد وافق بموجبھا الدائنون  2005في اجتماع سنغافورة ) بنوك، شركات عالمیة(القطاع الخاص 
) 20(والفائدة بسندات وإلغاء الباقي وھي دیون تزید عن  من الدین الأصلي%) 20(على مبادلة 

من الدائنین الذین لھم مبالغ دون %) 80(ملیار دولار إضافة إلى الاتفاق على تسویات مالیة مع 
من أصل الدین وإلغاء %) 12.5(ملیار دولار، حیث وافق ھؤلاء استلام دفعة نقدیة تعادل ) 25(

ملیار دولار من أصل الدین البالغ  *) 97(كن من إلغاء دیون بقیمة الباقي وبذلك یكون العراق قد تم
ً نحو استقرار العراق وتنمیتھ من ) 146( ملیار دولار، الأمر الذي من المفروض أن ینعكس إیجابیا

خلال إعادة أعمار ما دمرتھ الحرب وزیادة توجھات الانفاق نحو برامج التنمیة الاقتصادیة، لكن 
نك المركزي العراقي تؤكد إن مشكلة الدیون العراقیة والتعویضات كبیرة جداً إلى تصریحات محافظ الب

ً أمام إعادة بناء العراق الجدید، فالدیون  جانب معضلة تحقیق الأمن والاستقرار لا زالت تشكل عائقا
ً للدولة والحكومات المتعاقبة كما إن والتعویضات قد تراكمت خلال الفترات  السابقة وھي تمثل تحدیا

الاقتصاد في حالة یرثى لھا ومعدلات الفقر في ارتفاع مستمر والبنى التحتیة مدمرة بشكل كبیر، الأمر 
) ٢(الذي یتطلب مساعي مستمرة وجادة لمناشدة الدول الباقیة لشطب دیونھا والموضحة في الجدول 

التزاماتھ المالیة تجاھھا واعتبار ذلك بمثابة مساھمة من ھذه الدول في إعادة وإعفاء العراق من 
أعمار العراق كون غالبیة ھذه الدیون ھي دیون عسكریة وظفت في تعزیز الحروب الخاسرة ولم 

  .تستخدم في عملیات الاستثمار للمشاریع التنمویة التي تصب في صالح الاقتصاد العراقي 
  

  الة البطعقبة / اً رابع
المشاكل التي تترك أثاراً سلبیة في مجمل مشكلة اقتصادیة لا تقل أھمیتھا وتأثیرھا عن باقي 

ً لدرجة التطور، فنجدھا  القطاعات الاقتصادیة غیر أن نسبة ھذا التأثیر تتباین من دولة لأخرى تبعا
عانى وبشكل كبیر  راقيقلیلة في الدول المتطورة وكبیرة في الدول المتخلفة والملاحظ إن الاقتصاد الع

من مشكلة البطالة منذ أواسط الثمانینات من القرن المنصرم بفعل استمرار الحروب ثم تعززت بعد 
وفرض العقوبات الاقتصادیة وقیام الكثیر من العاملین في القطاع الحكومي بترك  1991أحداث 
التي أصبحت  ،لبات المعیشةم والتوجھ للعمل في القطاع الخاص وفي المجال الحرفي لسد متطوظائفھ

الأمر الذي دفع بالدولة آنذاك لإتباع نظام الكوبونات  ،صعبة جداً على أغلب المواطنین العراقیین
ویمكن إجمال أھم الأسباب التي ساھمت  الغذائیة من أجل ترشید الاستھلاك وتنظیم الحیاة الاجتماعیة،

   )١(:  في تعزیز حجم البطالة في الاقتصاد العراقي بالأتي
ـ الخلل في ھیكلیة نظام العمل ومدخلات ومخرجات النظام التعلیمي التي تستند علیھا الأسس في رسم 

  .السیاسة التنمویة المتضمنة تشغیل الأیدي العاملة لسد احتیاجاتھا 

                                                           
  . 72زیاد عربیة ـ مصدر سابق ـ ص  *
ـ  2004ركز دراسات الوحدة العربیة ـ بیروت ـ باسل جودت الحسیني ـ الأساسیات الاقتصادیة في العراق والتطلعات والسیاسات الاجتماعیة ـ م) ١(

  . 219ص



 ٢٠١٠/والعشرون  السابع العدد– الثامنةالسنة /Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  
  

 

 

 (62)

 الأخیرین من القرن المنصرم ومن ـ حالة الدمار والخراب التي أصابت البنیة الاقتصادیة خلال العقدین
ً مباشراً في توقف المشاریع الاقتصادیة خاصة الت ي تتطلب تشكیل ثم الاحتلال الذي أضحى سببا

  .أیدي عاملة كبیرة 
والابتعاد عن المشاریع  ـ تركیز السیاسات الاقتصادیة السابقة نحو تزاید الانفاق العسكري والتسلیح

إمكانیة استغلال الموارد الاقتصادیة وبالتالي خلق قصور في  الاستثماریة التي تحتاج لأیدي عاملة،
  .بالشكل الأمثل لتحقیق فرص عمل في قطاعات إنتاجیة تخدم عملیة التنمیة 
 في القطاعات الإنتاجیة ـ التوجھ نحو قطاعات غیر إنتاجیة ذات الربح السریع مقابل ضعف الاستثمار

.  
ا في العملیات الاستثماریة عمق ـ تراجع عملیة الإنتاج مع تزاید ظاھرة التضخم بشكل حاد وتأثیرھ

  .من شیوع البطالة وخاصة للشباب الذین ھم في سن العمل 
الاستثمارات المخطط لھا  الكثیر من ـ التدھور في الوضع الأمني الذي كان السبب الكبیر بعدم قیام

  وتأثیرھا في تكریس البطالة إلى آجال غیر محددة وانعكاسھا على العمل التنموي بشكل عام 
  

تعمقت البطالة بشكل كبیر وبجمیع أنواعھا المقنعة،  2003عام  في العراق السیاسيوبعد التغییر 
من منتسبي الجیش العراقي السابق والأجھزة  الخ، بعد تسریح أعداد كبیرة...یة الاحتكاكیة، الإجبار

تھا الدولة لتصل الأمنیة وموظفي بعض الوزارات، وھذا الحال زاد من التكلفة الاجتماعیة التي تحمل
وھي أعلى نسبة ضمن دول المنطقة إلى جانب %) 52(إلى مستویات عالیة تجاوزت  نسبة البطالة

توقف المشاریع الإنتاجیة بشكل شبھ تام وتزاید حالات الفساد المالي وھدر الأموال التي كان یتأمل أن 
لبطالة التي أخذت بالتزاید وحقیقیة في انتشال وتخفیف نسب ا یكون لھا دور كبیر ومساھمة فاعلة

حیث أصبحت ھذه النسب تقلل من أھمیة العاطلین عن العمل بقدرتھم على المساھمة ) ٣انظر جدول (
في الإنتاج واضطرار الكثیر منھم بالقبول بأیة فرصة للعمل حتى ولو كانت بأجور متدنیة وبذلك 

اقي بعد الاحتلال وھذا ما خلق أثاراً أصبحت البطالة الإجباریة ھي النوع السائد في الاقتصاد العر
اجتماعیة كثیرة تمثلت بزیادة معدلات عمل الأطفال وتورطھم بالجرائم المنظمة والأعمال اللاأخلاقیة 
والإرھاب وانتشار البغاء بین الشباب وتفكك الحیاة العائلیة وتفاوت مستویات الدخول الذي بدأ یتزاید 

یاسات الانتقائیة العشوائیة التي لا تنسجم مع حاجات ومتطلبات مع بدء الاحتلال ونھج الحكومة للس
المجتمع والمواطنین وسیاسة خصخصة القطاع العام وتخریب الدورة الاقتصادیة وانعدام الرقابة 
الحكومیة واللامبالاة من قبل الموظفین الحكومیین في تقدیر المعاناة الحقیقیة للشعب وتفشي سرقة 

أیة خطوات  2003وتأثیراتھا السلبیة على المواطنین ولم تشھد الأعوام بعد المال العام والرشوة 
كما لم تتخذ الإجراءات المناسبة لمعالجة مستویات الفقر والسیر على لتغییر جاد في السیاسة العامة 

مسار محدد للتنمیة الاجتماعیة للتقلیل من مآسي الشعب، بل انشغلت الحكومات بالمغانم السیاسیة 
الأعباء تتراكم لتصبح مشكلة البطالة من أخطر المشاكل التي یواجھھا العمل التنموي بعد  وتركت
  . )١(والتي أصبحت مستویاتھا عالیة جداً یتعذر إیجاد الحلول اللازمة لھا في الوقت الراھن  2003

  

  )٣(الجدول 
 2007ـ   2003معدل البطالة في العراق 

  اثإن  ذكور  المعدل العام للبطالة  السنة
2003 %28.1 %30.2 %16 
2004 %31 %23.6 %6.53 
2005 %37.9 %19.2 %14.1 

                                                           
ـ  28حسن لطیف كاظم الزبیدي ـ الفقر في العراق ـ مقاربة من منظور التنمیة البشریة ـ مجلة بحوث اقتصادیة عربیة ـ العدد .د) ١(

  . 104ـ ص 2007بیروت ـ مركز دراسات الوحدة العربیة ـ نیسان 
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2006 %52 %38.1 %18.3 
2007 %62 %48.1 %18.5 

  .حصاء ـ نتائج مسح التشغیل والبطالةاون الإنمائي ـ الجھاز المركزي للإوزارة التخطیط والتع/ المصدر
  

  عقبة الفقر / خامساً 
م جمیع الدول وعلى اختلاف مستویات التنمیة فیھا، إلا إن لكل یحظى موضوع الفقر باھتما

دولة خصوصیتھا فیما یتعلق بالھیكلیة البنیویة والظروف الاجتماعیة مما یحتم في ھذا الجانب 
من قبل الذین یتعایشون مع ما سیترتب عنھا من  للمسائلةرسم خطة خاصة موجھة وقابلة 

عتمد منھجیة ملائمة للحد من الفقر، ویعتبر لبعید لابد أن تالخطة على المدى انتائج، ولكي تنجح 
من الفقر لكنھ شرط غیر كاف ما لم ترافقھ زیادة فرص  لنمو الاقتصادي شرط ضروري للتخفیفا

  .ووصول الفقراء إلى الموارد والأصول المنتجة وتحسین فرص العیش الكریم التشغیل 
في النظام الاقتصادي ابتداءاً بإصلاح العملة أحداث إصلاحات  ٢٠٠٣لقد حاولت الحكومة بعد 

والنظام المالي من خلال استبدال العملة وإدخال معاییر مقبولة في القطاع المصرفي ورغم إن 
قد أدت إلى إحداث تغییرات إیجابیة في مستویات الدخول عام ) النقدیة والمالیة(السیاستین 

الأخرى آثاراً سلبیة بالنسبة للفقراء فمثلاً  إلا أنھ في جانب أخر أحدثت بعض الإصلاحات ٢٠٠٤
أدت سیاسة تخفیض الدعم الحكومي على المشتقات النفطیة إلى أرتفاع متوسط الأنفاق الأسري 
الشھري على مجموعة السكن والمیاه والوقود ومضاعفة نسبة الانفاق الأسري على النقل بسبب 

  . * ارتفاع أسعار الوقود
طلاق لتخفیف الفقر لابد من معرفة من ھم الفقراء حتى یتم ولكي نقف عند نقطة الان

  .استھدافھم بالسیاسات التي یمكن اتخاذھا كأسلوب للتخفیف من حدة الفقر 
لقد اعتمد تحدید خط الفقر الوطني على احتساب كلفة السعرات الحراریة الضروریة لإدامة 

توسط، أخذین بنظر الاعتبار العمر، مسعرة حراریة ك) ٢٣٣٢(صحة الفرد العراقي والتي تقدر بـ 
الجنس، الوزن، النشاط البدني سواء في الحضر أو في الریف، وقد وفرت بیانات المسح 

تقدیرات كلفة السعرة الحراریة الواحدة  ٢٠٠٧الاجتماعي والاقتصادي للأسرة العراقیة عام 
الشھریة للفرد الواحد سیة الاحتیاجات الأسادینار، وبھذا یكون معدل كلفة ) ٠.٤٨٢(بحوالي 

قع عند خط فقر دینار ویساوي ھذا خط فقر الغذاء وعلى أساس إنفاق الأسر التي ت) ٣٤.٣(
كما . دینار للفرد الواحد شھریاً ) ٤٢.٦(فقر السلع والخدمات غیر الغذائیة بـ  الغذاء، فقد قدر خط
الغذائیة الأساسیة مع كلفة كلفة الاحتیاجات  ، الذي یبین أنھ من خلال جمع)٤(موضح في الجدول 

شھر وھو ما / فرد / دینار ) ٧٦.٩(العراق یساوي  جات غیر الغذائیة فأن خط الفقر فيالاحتیا
  .ط الفقر ملیون عراقي یقعون تحت مستوى خ ٦.٩أي حوالي % ٢٣.١یعني إن 

ات التي إن ھذا العدد الذي یعتبر كبیراً إذا ما قورن بعدد السكان في العراق یعد أحد المعوق
تواجھ العمل التنموي في العراق والحكومة الیوم مطالبة باتخاذ إجراءات تھدف من خلالھا أحداث 
تغیرات إیجابیة في مستویات الدخول وتوزیعھا ومحاولة تقلیل التفاوت بین فئات المجتمع بما 

  .ممكن یضمن في نھایة الأمر تقلیل نسب الفقر بشكل تدریجي وتقلیل مستویاتھ إلى أقل حد 
  )٤(جدول 

  ٢٠٠٧أھم مؤشرات الفقر في العراق 

  القیمة  المؤشر

                                                           
  .بالنسبة للنقل % ١٠إلى أكثر من % ٥بالنسبة للوقود ومن  ٢٠٠٧عام % ٢٩إلى  ١٩٩٣عام % ١٣ارتفعت النسبة من   *
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  خط الفقر
  شھر / فرد / الف دینار 

  ٧٦.٩                                            الوطني
  

        ٣٤.٣                                              الغذاء
  

  ٤٢.٦                                        غیر الغذاء 
  

  %نسبة الفقر 
  ٢٢.٩الاجمالي                                           

  

  ١٦.١الحضر                                             
  

  ٣٩.٣الریف                                              
  

  )ملیون نسمة(عدد الفقراء 
  ٦.٩                       الاجمالي                      

  

  ٣.٥الحضر                                              
  

                                          ٣.٤الریف                                               

  
  فجوة الفقر

  ٤.٥الاجمالي                                             
  

  ٢.٧ضر                                              الح
  

  ٩الریف                                                
  . ٨، ص٢٠٠٩فیف من الفقر الجھاز المركزي للإحصاء ـ الإستراتیجیة الوطنیة للتخ/ المصدر 
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  الفساد المالي والإداري  عقبة /اً سادس
اح الاقتصادي والنشاط الذي یبذل من أجل رفع القدرة التنافسیة إن المناداة بسیاسة الانفت

للمنتجات وتصاعد حریة حركة رؤوس الأموال خاصة بعد تسعینات القرن المنصرم قد ساھمت في 
انتشار الفساد بشكل غیر مسبوق وارتفعت حدتھ إلى أعلى المستویات في الدول التي تعاني منھ، 

عاظم نشاط الشركات المتعدیة الجنسیة وتصاعد نشاط المافیات ناھیك عن دور ظاھرة العولمة وت
وغیرھا من الأمور التي ساھمت في ارتفاع وتائر الفساد بحیث أنعكس ذلك على تطور مفھوم الفساد 
ً لخطاب أكبر یتعلق بشكل  الذي لم یعد مقتصراً على دفع الرشوة وأرسال الھدایا وإنما بات عنوانا

، وغالباً ما )١(عمولات والنسب المئویة والتسھیلات لاعمال الشركات الكبرى احترافي یدخل في باب ال
تساھم الدول في لعب دور الحاضن للفساد من خلال الأخطاء التي تقع فیھا وعدم اتزانھا لعدة أسباب 

  )٢(: یمكن إیجاز أھمھا 
  

ن الخارج أو تعتمد على نمط الدولة الریعیة التي تعتمد على موارد أولیة أو مصادر تأتي مسیادة  ـ 
وتحویلات العاملین في الخارج وھو ما یؤدي إلى اتجاه ) مثل النفط(الطلب الخارجي لسلعة أساسیة 

الدولة نحو الاھتمام بالتوزیع وإعادتھ دون اھتمامھا بالإنتاج من جانب وبتحصیل الضرائب من 
  جانب أخر، وھذه الظروف تكون بیئة مشجعة للفساد 

فیھا  التي حكمالمؤسسات السیاسیة والإداریة وغیاب نظام المحاسبة والمساءلة في نظم ـ ضعف بنیة ال
  .الكثیر من عدم الفصل بین العام والخاص 

ـ غیاب دولة المواطن ومفھوم المواطنة خاصة عند قیام الدولة على أسس العصبیات والتضامنات 
وانتشار الرشوة لتقلد المناصب  القبلیة والطائفیة وغیرھا التي تشجع على ظھور المحسوبیة

  .الحكومیة 
مساءلة العامة والمسؤولیة ـ انعدام أو ضعف الاخلاقیات الوظیفیة للعمل الحكومي وغیاب أو ضعف ال

  .الإداریة 
ـ الفقر وكبر الھوة بین الأغنیاء والفقراء، فضلاً عن تدني الأجور الخاصة في المؤسسات الإداریة 

  .ن بشكل كبیر في تغذیة الفساد والحكومیة وھما ما یعملا
  

إن الأسباب التي تم ذكرھا وجدت لھا أرضیة خصبة ساھمت في نموھا خصوصاً في الدول 
ً بعد  النامیة بشكل عام والعراق بشكل خاص حیث شاع الفساد وبوتیرة عالیة عن ذي قبل خصوصا

لإداري وحتى السیاسي، واتخذ الفساد أشكالاً متعددة تراوحت بین المالي وا 2003احتلالھ عام 
إدارة سلطة الإئتلاف المؤقتة وتسببت في اختفاء  فترة ووصلت مستویاتھ إلى أعلى المستویات في

ً المتعلقة بعقود  ً في الحیاة العملیة وخصوصا ملیارات الدولارات في صفقات وھمیة لم تجد لھا واقعا
  .طة الاحتلال الإعمار التي توزعت بین الشركات الساعیة في ھذا المجال وسل

لقد كشفت تقاریر المؤسسات والمعاھد التي كلفت بالتحقیق حول الأوضاع المالیة والمحاسبیة 
 للعراق تحت سلطة الاحتلال ظھور فئة المقامرین وشركات الحمایة التي حاولت تحقیق صفقات

عمل ھذه سریعة دون أن یكون لھا أي دور في العملیة الاقتصادیة للعراق، وبعبارة أخرى لم ت
الشركات ضمن إطار المخاطرة التي تفرضھا البیئة الاقتصادیة وإنما عملت بھامش ربح كبیر 
ومضمون مضاف إلیھ قیمة التكلفة وھذا العمل كان یتم بمساعدة قوات الاحتلال وتواطئھا، كما ظھر 

                                                           
  . 64ـ ص 2006ـ بیروت ـ حزیران  328منیر الحبش ـ الاقتصاد السیاسي للفساد ـ مجلة المستقبل العربي ـ مركز دراسات الوحدة العربیة ـ العدد ) ١(
.  50ـ ص 2004ـ   بیروت ـ  تشرین الثاني  309قبل العربي ـ مركز دراسات الوحدة العربیة ـ العدد حسن كریم ـ مفهوم الحكم الصالح ـ مجلة المست) ٢(

  .    155ـ  154ـ ص 2003وكذلك سوزان روز اكرمان ـ الفساد والحكم ـ ترجمة فؤاد سروجي ـ دار الأهلیة للنشر والتوزیع ـ الطبعة الأولى ـ عمان ـ 
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ویات الفساد بشكل واضح من خلال سوء استعمال سلطة الاحتلال للبنى المؤسسیة وسرقة المحت
بھدف إضعاف ) باستثناء المنشآت النفطیة(النقدیة للبنوك والمصارف وتدمیر المباني الحكومیة 

  . )١(الدولة وبنیتھا الأساسیة 
ً في مرحلة الحكومات العراقیة  ترالمتعاقبة، لیصبح أكثر سوءً وظھ لقد أزداد الوضع تطرفا
دى الوزارات الأمنیة العراقیة مبلغاً یقدر حالات للفساد بشكل جلي، حیث كشفت التقاریر عن إھدار أح

) 7(ملیار دولار على عقود تسلیح وتجھیز معدات عسكریة وإھدار وزارة أخرى مبلغاً یقدر بـ ) 2.3(
  . )٢(ملیارات في عقود إعادة أعمار العراق 

الأمور أن دلت فھي تدل على مدى استفحال الفساد في العراق بشكل یفوق التصور، إن ھذه 
ر الذي دفع منظمة الشفافیة العالمیة لتصنیف العراق ضمن المرتبة ما قبل الأخیرة في سلم الدول الأم

  . )٣(بلداً على المستوى العالمي ) 180(من أصل ) 178(أحتل المركز  إذالمعروفة بكارثة الفساد، 

                                                           
حتلال الاقتصادیة ـ نظرة نقدیة في احتلال العراق وتداعیاته عربیاً وإقلیمیاً ودولیاً ـ مركز دراسات الوحدة العربیة ـ كامل عباس مهدي ـ سیاسات الا) ١(

  . 878ـ ص 2004بیروت ـ 
  الفساد في وزارة الكهرباء ـ شبكة المعلومات الدولیة ) ٢(

www.incirag.com/arabic/classifieds/503007ministry of Elictricty.HTM 
السیاسیة ـ خضیر عباس النداوي ـ البطاقة التموینیة في العراق بین الحاجات الوطنیة والضغوط الخارجیة ـ المجلة السیاسیة الدولیة ـ كلیة العلوم ) ٣(

  . 212ـ ص 2009سنة الثالثة ـ الجامعة المستنصریة ـ العدد الثاني عشر ـ ال
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  )5(الجدول 
  *ترتیب الدول العربیة :  2007مؤشر مدركات الفساد للعام 

  

تبة العالمیة المر  البلد
2007 

المرتبة العربیة 
2007 

عدد النقاط وفق مؤشر 
 CPI(  2007إدراك الفساد 
(  

 6.0 1 22  قطر

 5.7 2 34  الإمارات

 5.0 3 46  البحرین

 4.7 4 53  عمان

 4.7 5  53  الأردن

 4.3 6 60  الكویت

  2.4  ٧  61  تونس

 3.5  8 72  المغرب

 3.4 9 79  السعودیة 

  3.0  10 99  الجزائر

 3.0 11 99  لبنان
 2.9 12 105  مصر

 2.6 13 123  موریتانیا
 2.5 14 131  لیبیا

 2.5 15 131  الیمن

 2.4 16 138  سوریا

 1.8 17 174  السودان

 1.5 18 178  العراق 

  1.4 19 179  الصومال

التي حازتھا كل دولة في ) CPI(    إن ترتیب الدول العربیة في ھذا الجدول یعتمد على عدد نقاط مؤشر إدراك الفساد: (*) ملاحظة 
  ) .فاسد جداً (وصفر ) خالي من الفساد( 10، وتتراوح بین  2007

  :المصدر 
 Transparncy internaاonal Global corrupاon Report 2007 , Corrupاon in judicial systems . 

    
  
  
  
  
  
   
 سیم الوزارات العراقیة علىمن جھة أخرى فإن الفساد السیاسي قد بلغ أوجھ من خلال تق 

فیة وما نتج عنھا من أثار سلبیة انعكست في سیطرة الأحزاب أساس المحاصصة السیاسیة والطائ
كل بدوره على الوزارات التي یدیرونھا وبالتالي التأثیر في قراراتھم، وھو ما أشارت والطوائف 
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من %) 82.9(والتي بینت أن حول مظاھر الفساد  *إلیھ الدراسة التي قام بھا أحد الباحثین 
  .المبحوثین اختاروا فقرة الانتماء القبلي وتأثیره في قرارات المسؤول 

في العراق وبشكل متفاقم ولم یعد مقبولاً إن المؤشرات كافة تشیر إلى عمق ظاھرة الفساد 
ة لأسباب تعود إلى ضعف الأجھزة الرقابیة رغم تشكیل مكاتب للمفتش العام في الوزارات وھیئ

النزاھة ودیوان الرقابة المالیة، كما إن النظام القضائي لا یزال ضعیفاً وعرضھ بشكل مستمر 
للضغوط السیاسیة إلى جانب تقاعس الدولة وإغماض عینھا عن عملیات التھریب والتھاون في 
ضبط الحدود الدولیة فالكثیر من شاحنات النفط تغادر المنشأ ولكنھا لا تصل إلى المصدر التي 

فترض أنھا أرسلت إلیھ وھذا الحال یعزز كثیراً من الخسائر المالیة لتفاقم الفساد في القطاع ی
  .النفطي وما ینجم عنھ من زیادة في الحاجة لاستیراد المشتقات النفطیة بكلفة عالیة 

ً توزیع الكوبونات النفطیة التي أصبحت مصدراً (في النفط إن الفساد والتھریب  وخصوصا
واحدة من أھم المخاطر التي تھدد ) یة المصالح الحزبیة وبعض الجھات المحلیةلتمویل وتغذ

الاقتصاد العراقي والعمل التنموي فیھ إذ تقدر خسائر الاقتصاد العراقي نتیجة لعملیات التھریب 
، وعلى ھذا الحال فأن الریعیة النفطیة التي عانى منھا )١(من حجم العائدات %) 10ـ % 5(نحو 

لتشكل دائرة أوسع من حیث الأثار  2003لعراقي في الحقب السابقة امتزجت بعد الاقتصاد ا
الضارة في الاقتصاد، فضلاً عما ورثھ من انفصال في حلقاتھ الأساسیة التي جعلت منھ اقتصاداً 

  .أحادیاً 

                                                           
زید عبد الكریم جاید ـ بعض مظاهر الفساد الإداري والمالي ـ مجلة ص والقران ذي الذكر ـ مؤسسة .أنظر د: لمزید من المعلومات   *

  .  26ـ ص 2006وارث الانبیاء الثقافیة ـ العدد الخامس ـ السنة الثالثة ـ 
  . 65منیر الحبش ـ مصدر سابق ـ ص) ١(
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  الاستنتاجات
   ر من المشاریعـ كان للاحتلال الدور الأكبر في تدني مستویات التنمیة، إذ ساھم في إیقاف الكثی

  .الإنتاجیة 
ـ ساھمت عملیات الفساد الكبیرة في ترك أثار سلبیة أصابت النسیج الأخلاقي بالإنھیار وقلصت 

  .من فرص إعادة الأعمار 
ـ عززت الدولة من زیادة التفاوت الطبقي بین فئات المجتمع من خلال زیادة الأجور والرواتب 

  .لتقلیل حدة التضخم 
لوھمیة والمشاریع غیر الضروریة دور في تعزیز المدیونیة الخارجیة للعراق مع ـ كان للعقود ا

  .دول العالم ومن ثم زیادة الأعباء لخلق مستویات متقدمة من التنمیة 
  

  التوصیات
ـ ضرورة تنویع القطاعcات الاقتصcادیة وعcدم الاعتمcاد علcى القطcاع النفطcي كمcورد مcالي رئیسcي 

الزراعي باعتباره القطاع الذي یمكن أن یستحصل منھ علcى مcوارد والاتجاه نحو تطویر القطاع 
  . مالیة لأغراض التنمیة 

  . ـ تحسین الوضع الأمني من أجل استقطاب الاستثمارات الكفیلة بمعالجة المشاكل الاقتصادیة 
ـ قیام الدولة بوضع سcتراتیجیة لمكافحcة البطالcة والتضcخم مcن خcلال العمcل الجcاد لأعمcار العcراق 

اسccتقطاب  الأیccدي العاطلccة عccن العمccل وتحریccك الccدورة الاقتصccادیة عccن طریccق خلccق الأجccور و
  .والرواتب 

ccة بccوانین الخاصccق القccتطبی ccاءلة ـccن المسccؤول مccتثناء أي مسccدم اسccالي وعccالتفتیش الإداري والم
  ) .تطبیق إجراء من أین لك ھذا(القانونیة وتقدیم كشوفات بالأوضاع المالیة للمسؤولین 

عطاء الأولویة في الإنفاق للمشاریع التي تخلق قیمة مضافة وتساھم في زیادة فاق وإلیص الإنـ تق
  .الناتج الكلي ورفع مستویات التنمیة 

عاد عن التوجھات التي تدعو إلى عملیات الاقتcراض مcن البنcوك الدولیcة ذات الفائcدة العالیcة ـ الابت
  .لدین العام والتي تلحق الضرر بالاقتصاد المحلي وتزید من ا
  . ـ الاھتمام بالفرد باعتباره غایة التنمیة ووسیلتھا 

ـ ضرورة خلق فرص لتولید الدخل من خلال خلق الوظائف والأعمال للفقcراء ویتطلcب ذلcك تظcافر 
جھود الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للتخفیف من حدة الفقر في العcراق 

.  
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  المصادر
یشي ـ التنمیة الاقتصادیة ـ دار وائل للطباعة والنشر ـ الطبعة الأولى ـ عمان ـ محمد مدحت القر.د §

2007 . 
خضیر عباس النداوي ـ البطاقة التموینیة في العراق بین الحاجات الوطنیة والضغوط الخارجیة ـ  §

 . 2009المجلة السیاسیة الدولیة ـ العدد الثاني عشر ـ السنة الثالثة ـ الجامعة المستنصریة ـ 
زیاد عربیة ـ المدیونیة الخارجیة العراقیة أحد معوقات إعادة الأعمار ـ مجلة آراء ـ العدد الرابع  §

 . 2008والأربعون ـ مركز الخلیج للأبحاث ـ 
منیر الحبش ـ الاقتصاد السیاسي للفساد ـ مجلة المستقبل العربي ـ مركز دراسات الوحدة العربیة ـ  §

 . 2006ـ بیروت ـ  328العدد 
سن كریم ـ مفھوم الحكم الصالح ـ مجلة المستقبل العربي ـ مركز دراسات الوحدة العربیة ـ العدد ح §

 .   2004 ـ بیروت ـ 309
ـ الفساد والحكم ـ ترجمة فؤاد سروجي ـ دار الأھلیة للنشر والتوزیع ـ الطبعة  روزا كرمانسوزان ـ  §

 .  2003الأولى ـ عمان ـ 
تلال الاقتصادیة ـ نظرة نقدیة في احتلال العراق وتداعیاتھ عربیاً كامل عباس مھدي ـ سیاسات الاح §

 . 2004وإقلیمیاً ودولیاً ـ مركز دراسات الوحدة العربیة ـ بیروت ـ 
 الفساد في وزارة الكھرباء ـ شبكة المعلومات الدولیة  §

www.incirag.com/arabic/classifieds/503007-ministryofElietricity.HTM 
الكریم جاید ـ بعض مظاھر الفساد الإداري والمالي ـ مجلة ص والقران ذي الذكر ـ العدد زید عبد .د §

 . 2009الخامس ـ السنة الثالث ـ مؤسسة وارث الأنبیاء الثقافیة ـ 
باسل جودت الحسیني ـ الأساسیات الاقتصادیة في العراق والسیاسات الاجتماعیة ـ مركز دراسات  §

 . 2004الوحدة العربیة ـ بیروت ـ 
حسن لطیف كاظم الزبیدي ـ الفقر في العراق ـ مقاربة من منظور التنمیة البشریة ـ مجلة بحوث .د §

 . 2007ـ مركز دراسات الوحدة العربیة ـ بیروت ـ  38اقتصادیة عربیة ـ العدد 
مركز محمد عبد صالح ـ التضخم في الاقتصاد العراقي ـ الأسباب ـ الأثار ـ المعالجات ـ بحث مقدم إلى .د §

 . 2006الدراسات القانونیة والسیاسیة ـ جامعة النھرین ـ 
 .وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي ـ الجھاز المركزي للإحصاء ـ شعبة الأرقام القیاسیة  §
 .والبطالة  كزي للإحصاء ـ نتائج مسح التشغیلوزارة التخطیط والتعاون الإنمائي ـ الجھاز المر §
 . ٢٠٠٦ـ  ٢٠٠٥نولوجیا المعلومات ـ المجموعة الإحصائیة السنویة الجھاز المركزي للإحصاء وتك §
 . ٢٠٠٩الجھاز المركزي للإحصاء ـ الإستراتیجیة الوطنیة للتخفیف من الفقر ـ  §

§ Transparncy internaاonal Global corrupاon Report 2007 , Corrupاon in 
judicial systems . 

 


